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392405 ‐ ما حم شراء مجهول النوع أو الجنس؟

السؤال

ما حم المعاملة التالية : أشتري لوحة لن البائع والمشتري(أنا) لا يعرفان أي لوحة من اللوحات أشتري، المشتري يعرف

يقينا إذا اشترى واحدا، حصل عل لوحة واحدة من اللوحات العديدة، اللوحات جميعا لها موضوع مشتركة واحدة، مثلا

اللوحات كلها رسم عليها بيت من البيوت، والاختلاف بين اللوحات هو الاختلاف ف النوع البيت المرسوم عليها. فالمشتري

قبل أن يشتري رأى أنموذجا كيف ستون البيوت مرسومة عل لوحة، ويعرف أنه سيسب لوحة من بيت ما، يطابق النموذج

ف أشياء، ويخالفه ف أشياء، ولا يخرج عن كونه بيتا، لن لا يعرف كيف سيون بالضبط حت يشتريه، ولا حق له أن يأمر

بإعادة المال بعد أن اشتراه، مع أن المشتري لا ينوي أن يأمر بإعادة المال وفسخ البيع. ما حم هذا؟ وهل هذا من البيع

بالنموذج؟ أو هو من بيع المجهول؟ وهل أجاز الأحناف هذا النوع من البيع، لأن فيه إشارة إل جنس المبيع؟ هذا حادث

.(nft minting) الإنترنت اسمه مشهورة ف

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه" : ةَ قَالريره ِبا نيشترط لصحة البيع العلم بالمبيع والثمن؛ لما روى مسلم (1513) ع

عن عن بيع الْغَررِ".

والغرر: الجهالة والمخاطرة، وما كان مجهول العاقبة.

هذَا قَدَّمهلوع، ويتَاب الْبول كصا نيم مظل عصا ور: فَهع الْغَريب نع ا النَّهماشرح مسلم": " و" ه فقال النووي رحمه ال

مسلم. ويدْخُل فيه مسائل كثيرة غَير منْحصرة، كبيع ابِق والْمعدُوم والْمجهول، وما  يقْدِر علَ تَسليمه، وما لَم يتم ملْك الْبائع

.ير" انتهثْاء الالْم ك فمع السيبو ،هلَيع

وذهب جماعة من الحنفية إل صحة بيع المجهول؛ ولو جهل الجنس، فضلا عن النوع.

واشترط بعضهم أن يشير إليه أو إل مانه.

قال ابن الهمام ف "فتح القدير" (6/335): "(قوله: ومن اشترى شيئا لم يره: فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه. إن شاء أخذه
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بجميع الثمن، وإن شاء رده)؛ سواء رآه عل الصفة الت وصفت له، أو عل خلافها، مثل أن يشتري جرابا فيه أثواب هروية، أو

زيتا ف زق، أو حنطة ف غرارة، من غير أن يرى شيئا. ومنه أن يقول: بعتك درة ف كم صفتها كذا، أو ثوبا ف كم صفته

كذا، أو هذه الجارية، وه حاضرة منتقبة؛ فله الخيار إذا رأى شيئا من ذلك.

.انه، لا يجوز بالإجماع انتهم لو لم يشر إليه ولا إل انه: شرط الجواز؛ حتم المبسوط: الإشارة إليه، أو إل وف

لن إطلاق التاب يقتض جواز البيع، سواء سم جنس المبيع أو لا، وسواء أشار إل مانه أو إليه، وهو حاضر مستور أو

لا، مثل أن يقول: بعت منك ما ف كم، بل عامة المشايخ قالوا: إطلاق الجواب يدل عل الجواز عنده.

وطائفة قالوا: لا يجوز، لجهالة المبيع من كل وجه.

والظاهر أن المراد بالإطلاق: ما ذكره شمس الأئمة وغيره، كصاحب الأسرار والذخيرة؛ لبعد القول بجواز ما لم يعلم جنسه

.أصلا؛ كأن يقول بعتك شيئا بعشرة" انته

وجاء ف "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" للشيخ الدبيان (2/261) بعد ذكر الخلاف، وأن مذهب الجمهور اشتراط أن

يون الثمن والمثمن معلومين للمتعاقدين:

"والدليل عل اشتراط كون المعقود عليه معلوما، أدلة كثيرة، منها:

قوله تعال: يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم [النساء: 29] ؛ فاشترطت

الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.

ومنها: النه عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه ف الجملة؛ لما رواه مسلم من طريق أب الزناد، عن الأعرج عن أب هريرة ‐

رض اله عنه ‐، قال: نه رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

ومنه ما ثبت ف الأحاديث الصحيحة ف النه عن بيع الملامسة والمنابذة، وحبل الحبلة، وإنما نه عنها لما فيها من عدم

.العلم بالمبيع" انته

ثانيا:

بناء عل ما سبق: فلا يصح شراء لوحة من لوحات، ولو كانت متشابهة، عل مذهب الجمهور.

ولا ندري ما الحامل عل البيع بهذه الطريقة؟

ثالثا:
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يقرب البيع المذكور من بيع الأنموذج إذا كان من مال تتفاوت آحاده، وقد اختلف العلماء ف صحة بيعه، فصححه الحنفية،

وجعلوا الخيار للمشتري إذا رآه. ومنعه الجمهور.

وينظر: "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" (4/35).

وجه القول بعدم الصحة: أنه إذا كانت آحاده متفاوتة ، لم تن رؤية الأنموذج دالة عل رؤية باقيه، فأنه اشترى الشء دون

علم بالمبيع، والعلم بالمبيع شرط لصحة البيع.

ولهذا لا نرى جواز شراء اللوحات مع الجهالة بما رسم فيها.

واله أعلم.


